دروس الأسدس الثاني
7 - الحقوق المدنية و السياسية
 
مقدمة:
تنص القوانين الدولية والتشريعات الوطنية على ضرورة احترام الحقوق المدنية والسياسية لسائر الأفراد. فماهي أهم الحقوق المدنية و السياسية؟ وكيف يعالج المغرب الخروقات القانونية ؟ 
 
-І يضمن القانون الدولي الحقوق المدنية و السياسية
ينص العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966على ضمان عدة حقوق مدنية وسياسية لجميع الأفراد: 
أ - الحقوق المدنية:
يميز العهد الدولي بين الحقوق العائلية كحقوق الأطفال, والحرية الشخصية كحق الإقامة والتنقل وحق الحياة بكرامة, إضافة إلى حق المساواة أمام القانون والقضاء، دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الديانات. 
ب - الحقوق السياسية:                                                                                                                  
يدعو العهد الدولي إلى حرية كل الأفراد في حق التعبير والتدين وحق الانتماء السياسي والنقابي, وحق الأقليات في استعمال لغتها و ممارسة شعائرها، مع منع إثارة أسباب الكراهية و الحروب. 
 
-ІІ يضمن القانون الوطني الحقوق المدنية و السياسية:
1 - التشريع الوطني:  
أ/الحقوق الوطنية:   
ينص القانون الوطني على احترام الحقوق المدنية للأفراد بإصدار عدة قوانين كمدونة الأسرة، لتحديد حقوق الفرد في إطار العلاقات الزوجية، وقانون الحالة المدنية، لضمان حقوق الأطفال في إثبات هويتهم الوطنية.   
ب/الحقوق السياسية:                                                                                                               
أصدر المغرب قانون الصحافة لضمان حرية طبع وترويج الصحف والمنشورات، بشرط عدم مخالفة القوانين الوطنية, ومن جهة أخرى اهتم المغرب بضمان حقوق الأقليات، كاليهود والمسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية.                
2 - المؤسسات الوطنية  
تساهم عدة مؤسسات وطنية في صيانة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فالبرلمان يعمل على إصدار التشريعات الخاصة بضمان هذه الحقوق, في حين يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتحديد الخروقات وإصدار التوصيات والإقترحات لتجاوزها. 
                                                                                                                   
خاتمة:
ساهمت التشريعات الوطنية في إشاعة المفاهيم الدولية لحقوق الأفراد والجماعات المدنية والسياسية، كما تساهم المؤسسات الحقوقية في ضبط الخروقات وتجاوز مخلفاتها.                                        
8 - الحريات العامة بالمغرب
 
مقدمة:
تُعرَف مختلف الحقوق التي يمارسها المواطنون طواعية بالحريات, وتوصف بأنها عامة لكونها من حق الجميع. فماهي أهم الحريات التي حددها القانون الدولي؟ وماهي أهم التحولات التي شهدها القانون الوطني؟
    
–І تضمن القوانين الدولية و الوطنية ممارسة الحريات العامة:
1-   القانون الدولي: 
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة مند دجنبر1948 حق ممارسة الحريات العامة لجميع الأفراد، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الثقافي، وقد ميز هذا الإعلان بين حقوق مدنية، كحق  المساواة وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي وحق التنقل والاستقرار والحقوق العائلية، وحقوق سياسية، كحرية التعبير وحق الانتماء النقابي والحزبي و الجمعوي.
2-   القانون المغربي: 
يضمن الدستور المغربي لسائر المواطنين عدة حقوق سياسية، كحرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، ويتجلى ذلك في تعدد الصحف والجرائد الوطنية، والسماح بتنظيم بعض التظاهرات الاحتجاجية، إلا أن القانون يفرض عدة عقوبات ضد كل من يستغل هذه الحقوق لإثارة أسباب الكراهية والعنصرية بين الأفراد والجماعات.   
                             
-ІІ شهد قانون الحريات العامة عدة تحولات:
أصدر المغرب منذ سنة 1958 قانون الحريات العامة لتنظيم قطاع الصحافة وتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية، وقد وقع تجديد هذا القانون سنة 2002 لمواكبة التحولات الديموقراطية وتطور الوعي الحقوقي لدى المواطنين:   
أ- حرية الصحافة:                                                                                                          
ينص القانون القديم على إمكانية منع حرية الصحافة بقرار وزاري، أما القانون الجديد فيسمح بالطعن في القرار الوزاري لدى المحكمة الإدارية.   
                                                                                                                     
ب- تأسيس الجمعيات: 
يحصر القانون القديم مداخيل الجمعيات في مساهمات أعضاء الجمعية فقط, في حين يسمح القانون الجديد بالحصول على مساعدات مالية سواء من القطاع الخاص أو من مؤسسات أجنبية.                                                            
خاتمة:
إذا كانت القوانين الدولية والوطنية تسمح بممارسة الحريات العامة، فإنها من جهة أخرى تسمح بتأسيس المنظمات الحقوقية لضبط الخروقات القانونية ومتابعة المسؤولين الجُناة. 
9- الأحزاب السياسية
ودورها في تأطير المواطنين
 
مقدمة:
يسمح القانون المغربي بإحداث الأحزاب والمنظمات السياسية، وتساهم هذه الأحزاب في تأطير وتوعية المواطنين. فما هي أهم مهام وشروط تكوين الأحزاب؟                                                                                                           
 
І- يحدد القانون شروط تكوين الأحزاب:
يسمح القانون المغربي للمواطنين بتأسيس الأحزاب والجمعيات السياسية، شريطة أن يكونوا من جنسية مغربية، ويعتمدوا على تمويل وطني محض، مع تقديم طلب إلى السلطات المحلية يتضمن القوانين الأساسية للحزب، ولائحة بأسماء المؤسسين وأعضاء المكتب المُسيّر. ولايجوز إحداث أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو إقليمي، كما يمنع القانون على العسكريين ورجال السلطة الإنتماء للأحزاب السياسية.
 
ІІ- تخضع الأحزاب لتنظيم محدد:
يخضع كل حزب سياسي لتنظيم هيكلي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي (خطاطة ص: 171) ويشرف عليه رئيس أو أمين بمساعدة مكتب سياسي يتم انتخابه من قبل ممثلي جميع فروع الحزب أثناء انعقاد المؤتمر الوطني للحزب. ويشارك كل حزب في الانتخابات الجماعية والتشريعية بناء على برنامج سياسي محدد يطمح الحزب لتنفيذه في حال وصوله السلطة.
 
ІІІ- تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين:
ينص الدستور المغربي على مساهمة الأحزاب السياسية في تنظيم وتمثيل المواطنين:
أ‌- التنظيم:
يتم عبر عقد عدة ندوات وتجمعات، أو نشر مقالات وملصقات، أو إحداث منظمات الشبيبة، بهدف تكوين المناضلين ونشر قيم الديموقراطية المواطنة، وتوعية المواطنين بضرورة الاهتمام بالقضايا الوطنية والمساهمة في تحديد سياسة الدولة.
ب‌-   التمثيل:
يتم عبر تنظيم المهرجانات الخطابية والحملات الانتخابية والبلاغات والبيانات الحزبية، بهدف تشجيع المواطنين على اختيار ممثليهم في المجالس الانتخابية الجماعية والوطنية.
ومن جانب آخر تساهم الأحزاب في تكوين المنظمات الحقوقية، مثل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان (وثيقة 8 ص: 172) لضبط الخروقات القانونية وتقديم الاقتراحات لمعالجتها.
 
خاتمة:
تساهم الأحزاب السياسية في توعية المواطنين وتمثيلهم، بهدف تحديد توجهات السياسة الوطنية، وتعميق الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي لدى المواطنين.
 
10- النقــابــات والمنظمات المهنية 
مقدمة:
تساهم النقابات المهنية في توعية المنخرطين وصيانة حقوقهم والدفاع عن مطالبهم. فما هي أهم شروط تأسيس النقابات؟ وما هي أهم أساليب عملها؟
І- يسمح القانون بإحداث النقابات:
1- تتميز النقابات بالتنوع:
النقابات عبارة عن هيئات مهنية تدافع عن حقوق الطبقة العاملة، وتتنوع حسب القطاعات المهنية كنقابة العمال ونقابة الفلاحين ونقابات الموظفين، كما تتنوع حسب المركزيات النقابية مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب U.N.T.M والاتحاد العام للشغالين بالمغرب U.G.T.M والكونفدرالية الديموقراطية للشغل C.D.T.
2-   يحدد القانون شروط تكوين النقابات:
لإحداث نقابة يجب على المؤسسين أن يودعوا لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية ملفا يتضمن القانون الأساسي للنقابة، للتعريف بنظامها الداخلي وشروط الإنخراط والإنسحاب منها، إضافة إلى لائحة بأسماء أعضاء المكتب المسير، على أن تكون جنسيتهم مغربية، وبالغين سن الرشد، وغير ممنوعين من العمل النقابي كرجال السلطة.
 
ІІ- تدافع النقابات عن المصالح العمالية:
1-    تتعدد أساليب العمل النقابي:
تدافع النقابات عن حقوق الطبقة العاملة بواسطة عدة أساليب، أهمها الحوار مع أرباب العمل أو الحكومة، وعند فشل الحوار تلجأ النقابات إلى الإضراب عن العمل والتنسيق فيما بينها لإرغام الحكومة والمشغلين على تلبية مطالبهم.
2-    تظاهرات فاتح ماي:
منذ نجاح تظاهرة فاتح ماي سنة 1886 بالولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق بعض المطالب (تخفيض ساعات العمل من 13 ساعة إلى 8 ساعات) وشعوب العالم تحتفل به كيوم عالمي للشغل، حيث يُسمَح بتوزيع منشورات وملصقات نقابية، وتنظيم تظاهرات عمالية، وإقامة مهرجانات خطابية يُعلن فيها مسؤولو النقابات عن تطورات أوضاع الطبقة العمالية ومدى استجابة الحكومة لمطالبهم.
 
خاتمة:
تهتم النقابات المهنية بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة لتحقيق مطالبهم التي يفرضها النمو الاجتماعي والاقتصادي بالبلد.
12- الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
 
مقدمة:
تضمن القوانين الدولية والشرائع الوطنية عدة حقوق تساهم في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان. فما هي أهم هذه الحقوق؟ وما هي أهم الاختلافات بين القوانين الدولية والوطنية لترسيخ هذه الحقوق؟
 
І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.
ب- الحقوق الاجتماعية:
الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.
جـ- الحقوق الثقافية:
ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.
ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:
أ‌- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.
ب‌-  الحقوق الاجتماعية:
اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.
جـ- الحقوق الثقافية:
يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:
تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:
أ‌- مجال المساواة:
ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
ب‌-   مجال الشغل:
يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
جـ- مجال الأسرة:
ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).
 
خاتمة:
لن تساهم القوانين الوطنية في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان بمفهومها الدولي، إلا إذا تحولت إلى سلوكات وممارسات اجتماعية.
13- الديموقراطية المحلية
ومؤسسات تفعيلها
 
مقدمة:
ينقسم التراب الوطني إلى عدة جماعات محلية تساهم في ترسيخ الديموقراطية المحلية، وتتمتع بالإستقلالية في تدبير شؤونها. فما هي أهم أسس الديموقراطية المحلية؟ وكيف يساهم المواطنون في ترسيخ هذه الديموقراطية؟
 
І- تهتم المجالس الجماعية بتدبير شؤون المواطنين:
1- إحداث المجالس المحلية:
لتطبيق نظام اللامركزية عمل المغرب على تقسيم ترابه إلى عدة جماعات محلية تتنوع بين الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية، وتساهم هذه الجماعات في ترسيخ مبادئ الديموقراطية المحلية بإشراك السكان في تدبير شؤونهم عن طريق اختيار ممثليهم في المجالس المحلية المنتخبة. وتتنوع هذه المجالس بين الإقليمية والحضرية والقروية (وثيقة 3 ص: 185) ويشرف على إدارة كل واحدة مكتب يضم الرئيس والنواب والمستشارين وعدة لجن.
2- اختصاصات المجالس المحلية:
أ- الذاتية: تقوم المجالس بوضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة وتدبير الأملاك والمرافق العمومية الجماعية كالماء والكهرباء والنقل الحضري، والسهر على النظافة وحماية البيئة، وإنجاز وصيانة التجهيزات الثقافية والرياضية.
ب- القابلة للنقل: تفوض الدولة بعض اختصاصاتها للمجالس الجماعية بهدف النهوض بمصالح السكان المحليين، كإحداث المدارس والمراكز الصحية ومراكز التكوين المهني، إضافة إلى صيانة وترميم المآثر التاريخية.
جـ- الإستشارية: يحق للمجالس المحلية أن تقترح على الدولة إنجاز بعض المشاريع الكبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعة.
 
ІІ- يساهم المواطنون في ترسيخ الديموقراطية المحلية:
1-   يشارك المواطنون في التنمية المحلية:
يساهم المواطنون في تعزيز الديموقراطية المحلية بجماعتهم عبر مرحلتين:
أ- قبل تشكيل المجلس الجماعي: يمنح القانون لسائر المواطنين البالغين سن ثمانية عشر سنة حق التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الجماعية لاختيار ممثليهم.
ب- بعد تشكيل المجلس الجماعي: يساهم المنتخَبون في تنمية جماعتهم بحسن تدبير شؤونها، ويحق للمواطنين تقديم اقتراحاتهم وإبداء آرائهم حول مشاريع مجالسهم، عبر تعاون جمعيات الأحياء مع المستشارين الجماعيين.
2- تتبع جلسات المجلس الجماعي:
ينص القانون على علنية جلسات المجلس الجماعي وعموميتها حتى يتسنى لسائر المواطنين الاطلاع على جداول الأعمال وتتبع مراحل إنجازها، والتعرف على المداخيل المالية للجماعة وأوجه إنفاقها، ومعرفة مدى أهلية ممثليهم في تدبير شؤون الجماعة (رسم 9 ص: 186).
 
خاتمة:
لايمكن للجماعات المحلية الاستفادة من مواردها المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة إلا بمشاركة المواطنين عن طريق اختيار الممثلين المؤهلين، وفضح مظاهر الفساد، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عن تبذير المال العام بالجماعة.
14- الجمعيات
كتعبير عن ممارسة المواطنة
مقدمة:
تساهم الجمعيات في تعزيز النظام الديموقراطي بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية. فما هي أهم أنواع الجمعيات؟ وماهي أهم مراحل تأسيسها؟
І- يسمح القانون بإحداث الجمعيات:
1- أنواع الجمعيات:
يسمح القانون الوطني بتأسيس الجمعيات شريطة أن لا تسعى إلى تحقيق الأرباح المادية، ويمارس المنخرطون فيها نشاطاتهم بصفة تطوعية ومجانية. وتتنوع الجمعيات بين:
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2-   مهام الجمعيات:
تساهم الجمعيات الوطنية في بناء النظام الديموقراطي وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تدريب أعضائها على المشاركة في التسيير المالي والإداري، والتعود على النقاشات والحوارات الموضوعية وقبول الآراء المخالفة، والمساهمة في إدماج المواطنين في الحياة العامة والنهوض بقيم المواطنة، وإشاعة مبادئ التطوع والتضامن في خدمة السكان الذين يواجهون وضعية صعبة.
ІІ- مراحل إحداث الجمعيات:
أ- التحضير للتأسيس: يقوم الأشخاص المهتمون بتأسيس جمعية بتكوين " لجنة تحضيرية "ويعملون على اقتراح إسم الجمعية، وتحديد مقرها وأهدافها ومجالات تدخلها، وإعداد مشروع القانون الأساسي، وتقديم طلب إلى السلطة المحلية للموافقة على عقد الجمع العام التأسيسي بالتاريخ والمكان المحددين في الطلب.
ب- عقد الجمع العام التأسيسي: استدعاء المهتمين بنشاط الجمعية لحضور الجمع العام التأسيسي لمناقشة القانون الأساسي وتعديله والمصادقة عليه، وأخيرا انتخاب المكتب المسير للجمعية.
جـ- إيداع ملف تأسيس الجمعية:يودع رئيس الجمعية لدى السلطة المحلية تصريحا يتضمن نسخا من لائحة أعضاء المكتب والقانون الأساسي للجمعية. وبعد تسلم الوصل النهائي من العمالة، تشرع الجمعية في مزاولة أنشطتها.
ІІІ- دراسة نموذج جمعية محلية:
يمكن الاتصال بمسؤولين في إحدى الجمعيات المحلية للحصول على نسخ من قوانينها وتقارير عن أنشطتها ومشاريعها، ومن خلال هذه الوثائق نحدد إسم ومقر وأهداف الجمعية، ومواردها المالية وأجهزتها المسيرة، ومن جانب آخر نطلع على نوعية الأنشطة المنجزة والمبرمجة لمعرفة مدى تطابقها مع أهداف وقوانين الجمعية، لنستنتج في الأخير مدى فعالية الجمعية ومساهمتها في تأطير وتوعية المواطنين.
خاتمة:
إذا كانت الجمعيات السياسية تساهم في تمثيل المواطنين، والجمعيات المهنية تدافع عن حقوق الطبقة العاملة، فإن الجمعيات الثقافية والحقوقية تساهم في توعية المواطنين والنهوض بقيم المواطنة
 

